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  والعشرونالدورة الثانية 

  كينغستون
        ٢٠١٦تموز/يوليه  ٢٢-١١

  المسائل المرتبطة بإجراء البحث العلمي البحري في مناطق الاستكشاف    
    

  تقرير الأمين العام    
  

  مقدمة    

تتمثل إحدى النتائج المترتبة على الزيادة في الأنشطة المنفذة في المنطقـة، والـتي     - ١ 
 ٢٠١١خطـط في عـام    ٧الموافـق عليهـا للاستكشـاف مـن     تتجلى في زيادة عدد خطط العمل 

، في زيـادة احتمـال نشـوب المنازعـات بـين المتعاقـدين والبـاحثين        ٢٠١٦خطة في عـام   ٢٧إلى 
بشأن البحث العلمي البحري الجاري على قـاع البحـار في منـاطق الاستكشـاف. فالعديـد مـن       

أنشــطة في ”كــن بالتــالي اعتبارهــا الأنشـطة الــتي كــثيرا مــا تنفــذ في إطــار حملــة استكشــافية، ويم 
) من اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار،     ٣( ١ضمن تعريف تلك العبارة في المادة  “المنطقة

هي أنشطة يمكن أن تنفذ أيضاً في إطار البحث العلمي البحري. وتشمل هـذه الأنشـطة، علـى    
تخدام المركبـات الغواصــة  سـبيل المثـال، رســم الخـرائط بالمســبار الصـدوي للمســح الجـانبي باس ــ    

ذاتيــة التشــغيل، وجمــع العينــات بواســطة الملبــاب والمعالجــات المتعــددة النــوى، وأخــذ قياســات   
مسبار التوصـيل والحـرارة والعمـق، ونشـر مركبـات تشـغل عـن بعـد تحقيقـاً لأغـراض التنمـيط            

  المكثف للصور.

نظمـات الدوليـة   مـن الاتفاقيـة، يجـوز لجميـع الـدول والم      ٢٥٦وبموجب المـادة    - ٢ 
المختصة أن تجري البحـث العلمـي البحـري في المنطقـة وفقـا لأحكـام الجـزء الحـادي عشـر مـن           

  
  

  .٢٠١٦أيار/مايو  ٣١أُعيد إصدارها لأسباب فنية في  * 
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الـتي تـنص علـى أن يجـري      ١٤٣الاتفاقية. والمادة ذات الصلة في الجزء الحادي عشر هي المـادة  
ممـا  البحث العلمي البحري في المنطقة للأغـراض السـلمية دون غيرهـا ولصـالح البشـرية جمعـاء،       

) (و) الــواردة في الجــزء ١( ٨٧يميــزه عــن البحــث العلمــي البحــري الــذي يجــرى عمــلاً بالمــادة  
السـابع. وفي الوقــت نفســه، تــنص أنظمـة الاستكشــاف أيضــاً علــى أن الأنظمـة لــن تــؤثر بــأي    

مـن الاتفاقيـة، أو في الحـق في     ٨٧شكل من الأشكال في حريـة البحـث العلمـي، وفقـاً للمـادة      
. وتقتضـي أيضـاً كـل    ٢٥٦ و ١٤٣لعلمـي البحـري في المنطقـة وفقـاً للمـادتين      إجراء البحث ا

ــري      ــق الحصـ ــدين الحـ ــلطةُ المتعاقـ ــنح السـ ــاف أن تمـ ــة الاستكشـ ــة وأنظمـ ــام الاتفاقيـ ــن أحكـ مـ
لاستكشاف القطاع المشمول بخطة عمل تتعلـق بالاستكشـاف وأن تكفـل ألا يقـوم أي كيـان      

غـير تلـك المشـمولة بالعقـد علـى نحـو قـد يعيـق         آخر بأعمال في القطاع نفسه من أجـل مـوارد   
  العمليات التي يقوم ا المتعاقد.

ــذي يجــري ســواء في أعــالي        - ٣  ــوح والمكثــف، ال والبحــث العلمــي البحــري المفت
البحار أو في المنطقة، هو بحـث ضـروري ومرغـوب لأسـباب عديـدة. فالبيانـات المسـتمدة مـن         

قاعـدة المعـارف اللازمـة لصـياغة أنظمـة للاسـتغلال.       البحث العلمي البحـري تسـاعد في تـوفير    
ومن المحتمل أن تتطلب الإدارة البيئية السليمة للمنطقة قواعـد بيانـات كـبيرة وتحلـيلات شـاملة      
للبيانات يتعـذر علـى المتعاقـدين الأفـراد الحصـول عليهـا. ومـن المـرجح للغايـة أن يتعـذر إعـداد            

ــي بالاســتناد حصــراً    ــر البيئ ــيم كامــل للأث ــتي يعمــل فيهــا أحــد     تقي إلى منطقــة الاستكشــاف ال
المتعاقدين الأفراد، إذ يتطلب صـورة أشمـل للتـدرجات البيئيـة. ومـن ناحيـة أخـرى، يطلـب إلى         
المتعاقــدين الالتــزام بمعــايير بيئيــة صــارمة ورصــد الآثــار المترتبــة علــى أنشــطتهم في المنــاطق الــتي   

ل أن يكمل هذان النشـاطان أحـدهما الآخـر،    يقومون فيها بالاستكشاف. ويفترض بطبيعة الحا
غير أنه قد يحدث، في ظروف معينة، أن تعيق الأنشطة التي تنفذها أطراف ثالثـة باعتبارهـا مـن    
أنشــطة البحــث العلمــي البحــري، الجهــود الجاريــة الــتي يبــذلها متعاقــد مــا لرصــد الآثــار البيئيــة    

ة بكيفيـة التوفيـق بـين مصـالح المتعاقـدين      يضطلع به من أنشطة الاستكشاف. والمسألة المتعلق لما
والباحثين، والتي قـد تكـون متنافسـة، هـي مسـألة تـثير عـددا مـن المسـائل والشـواغل القانونيـة            
ــوظيفي        ــإن الحاجــة إلى ضــمان كــل مــن الأمــن ال ــك، ف ــى ذل المعقــدة والحساســة. وعــلاوة عل

ث العلميـة البحريـة، مـن    للمتعاقدين، مـن ناحيـة، وممارسـة الحقـوق والحريـات المتعلقـة بـالبحو       
ناحية أخرى، هي حاجة أساسية لكفالـة الحكـم الرشـيد والإدارة السـليمة للمـوارد المعدنيـة في       
المنطقة. والغرض من هذه الوثيقة هو إيجاز تلك المسائل وتحديد السبل الممكنة لحلها بمـا يتسـق   

  مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.
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  الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالبحث العلمي البحري قواعد قانون البحار الدولي    

) (و) مــن الاتفاقيــة علــى أن حريــة أعــالي البحــار تشــمل  ١( ٨٧تــنص المــادة   - ٤  
) أن ٢( ٨٧حرية البحث العلمي البحـري، رهنـا بمراعـاة الجـزء الثالـث عشـر. وتقتضـي المـادة         

ار الواجـب لمـا تـنص عليـه هـذه      تمارس جميع الدول الحريـات في أعـالي البحـار مـع إيـلاء الاعتب ـ     
الاتفاقية من حقوق فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة. ويتناول الجزء الثالـث عشـر مـن الاتفاقيـة     
البحث العلمي البحـري باستفاضـة. ويتمثـل اثنـان مـن المبـادئ العامـة لإجـراء البحـث العلمـي           

لث عشـر، في ألا يتعـارض   (د) من الجزء الثا (ج) و ٢٤٠البحري، المنصوص عليهما في المادة 
البحــث العلمــي البحــري بطريقــة لا يمكــن تبريرهــا مــع أوجــه الاســتخدام المشــروعة الأخــرى    
للبحار والمتفقة مع هذه الاتفاقية وأن يولى الاحترام الواجب في سياق أوجه الاسـتخدام هـذه،   

ــاً       ــة ذات الصــلة والمعتمــدة طبق ــة الأنظم ــق كاف ــذه  وأن يجــري البحــث العلمــي البحــري وف له
الاتفاقية، بما فيها تلـك المتعلقـة بحمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليهـا. ومنظمـة الأمـم المتحـدة           
للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســـكو) هــي المنظمــة المعتــرف ـــا للتعــاون العــالمي في دراســـة         

منـذ إنشـائها   المحيطات. وذه الصفة، تعمل لجنة اليونسكو الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة،    
، على تعزيز التعـاون الـدولي في جميـع جوانـب البحـوث العلميـة البحريـة. وقـد         ١٩٦٠في عام 

أنشأت هذه اللجنة هيئة الخبراء الاستشـارية لقـانون البحـار مـن أجـل التعامـل مـع العديـد مـن          
 المسائل الناشـئة بموجـب الاتفاقيـة، ولا سـيما وضـع معـايير ومبـادئ توجيهيـة لمسـاعدة الـدول          

  من الاتفاقية. ٢٥١على التثبت من طبيعة البحث العلمي البحري وآثاره، عملاً بالمادة 

من الاتفاقية على أنه يحق لجميـع الـدول أن تجـري البحـث      ٢٥٦وتنص المادة   - ٥  
العلمي البحري في المنطقة وفقا لأحكـام الجـزء الحـادي عشـر مـن الاتفاقيـة. وفي هـذا الصـدد،         

لـى أنـه يجـوز للـدول الأطـراف أن تجـري البحـث العلمـي البحـري في          ) ع٣( ١٤٣تنص المـادة  
المنطقة وأن تعـزز التعـاون الـدولي في هـذا البحـث باتبـاع عـدد مـن الطرائـق المنصـوص عليهـا،            

فيها من خلال نشر نتائج هذا الأبحـاث والتحلـيلات عنـد توافرهـا، نشـراً فعـالاً عـن طريـق          بما
علـى أن   ٢٥٧عنـد الاقتضـاء. وفي المقابـل، تـنص المـادة      السلطة أو غيرهـا مـن الطـرق الدوليـة     

لجميع الدول الحق في إجـراء البحـث العلمـي البحـري في العمـود المـائي خـارج حـدود المنطقـة          
الاقتصـادية الخالصـة، أي في العمــود المـائي الــذي يعلـو المنطقــة وأي منطقـة جــرف قـاري تمتــد       

  م الاتفاقية.الأساس، وفقا لأحكا ميل بحري من خطوط ٢٠٠وراء 
  

  قواعد قانون البحار الدولي الواجبة التطبيق في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية    

) مــن الاتفاقيــة علــى أن تكــون جميــع الــدول الأطــراف  ١( ١٣٩تــنص المــادة   - ٦  
ملزمة بضمان أن تجري الأنشطة في المنطقة وفقـا للجـزء الحـادي عشـر، سـواء قامـت ـا دول        
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حكوميــة أو أشــخاص طبيعيــون أو اعتبــاريون يحملــون جنســيات دول أطــراف، أو مؤسســات 
مـن المـادة ذاـا علـى      ٢أطراف أو يكون لها أو لرعاياها سـيطرة فعليـة علـيهم. وتـنص الفقـرة      

الشروط التي تنشأ بموجبـها مسـؤولية الدولـة الطـرف عـن الضـرر النـاجم عـن عـدم قيـام دولـة            
  طرف بالتزاماا بموجب الجزء الحادي عشر.

اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للاتفاقية فيما يتعلق بالأنشـطة   ١٤٥وتقتضي المادة   - ٧  
في المنطقــة لضــمان الحمايــة الفعالــة للبيئــة البحريــة مــن الآثــار الضــارة الــتي قــد تنشــأ عــن هــذه   

السلطة باعتماد قواعـد وأنظمـة وإجـراءات مناسـبة تحقيقـاً لهـذه        ١٤٥الأنشطة. وتكلف المادة 
  . وتنص أيضاً على قائمة غير حصرية بالحالات المراد حمايتها.الغاية

المراعـــاة ”) بـــأن تجـــري الأنشـــطة في المنطقـــة مـــع ١( ١٤٧وتقتضـــي المـــادة   - ٨  
ــة البحريــة. وتتضــمن الفقــرة    “المعقولــة مــن نفــس المــادة حكمــاً   ٣للأنشــطة الأخــرى في البيئ

للأنشـطة في  ‘‘ المراعـاة المعقولـة  ’’لاء يقتضي تيسـير الأنشـطة الأخـرى في البيئـة البحريـة مـع إي ـ      
) الـتي تـنص علـى أن تمـارس الحريـات في      ٢( ٨٧مـع المـادة    ٣المنطقة. وتتماشى أحكام الفقرة 

لما تنص عليه هذه الاتفاقية من حقـوق فيمـا يتعلـق     “الاعتبار الواجب”أعالي البحار مع إيلاء 
  بالأنشطة في المنطقة.

 ٨٧في الاتفاقية. وبالنظر إلى نص المـادة   “المعقولةالمراعاة ”ولا تعرف عبارة   - ٩  
نفس المعـنى الـذي تحملـه     “المراعاة المعقولة”) المشار إليه أعلاه، يمكن الاستنتاج بأن لعبارة ٢(

الـتي اسـتخدمت أيضـا في مـواد عديـدة أخـرى مـن مـواد الاتفاقيـة           “الاعتبار الواجـب ”عبارة 
 ٦٦ ) و٣( ٦٠المتعلقــة بالملاحــة؛ وفي المــادتين   ٢٣٤ ) (أ) و٣( ٣٩ ) و٤( ٢٧(مثــل المــواد 

) المتعلقـة بالكـابلات وخطـوط الأنابيـب المغمـورة؛      ٥( ٧٩) (أ) المتعلقتين بالصـيد؛ والمـادة   ٣(
 ٢٦٧) المتعلقـــة بحقـــوق الـــدول وواجباـــا؛ والمـــادة ١( ١٤٢ ) و٣( ٥٨) و ٢( ٥٦والمـــواد 

ــل      ــدول الأخــرى في نق ــة بالمصــالح المشــروعة لل ــادتين  المتعلق ــا؛ والم ) (د) ٢( ١٦٢التكنولوجي
 “المراعـاة المعقولـة  ”) المتعلقتين بالتمثيل الجغرافي). ويفيد تعليق فرجينيا بأن عبارة ٢( ١٦٧ و

تشمل الاعتـراف بحـق جميـع الـدول في القيـام بأنشـطة في البيئـة        ’’ ١٤٧الواردة في سياق المادة 
ــة الب     ــة البيئ ــدول بحماي ــع ال ــزام جمي ــة، والت ــادة     البحري ــبين في الم ــى النحــو الم ــا عل ــة وحفظه حري

إلى أشـكال معينـة مـن السـلوك دون وضـع      ”ويفيد معلق آخر بأن هذه العبارة تدعو ‘‘. ١٩٢
  .‘‘أي مضمون معياري محدد

ومن المنطقي الاستنتاج بأن أنشطة البحـث العلمـي البحـري في المنطقـة يجـب        - ١٠  
اتـه في إطـار العقـد الـذي يبرمـه مـع السـلطة        ألا تتعـارض دون مـبرر مـع حقـوق المتعاقـد وواجب     

وبأنه على كل من المتعاقـد والباحـث والدولـة (أو الـدول) المزكيـة للمتعاقـد والدولـة المسـؤولة         
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ــبعض مــن أجــل الاضــطلاع       ــار الواجــب لحقــوق بعضــهم ال عــن أنشــطة الباحــث إيــلاء الاعتب
ــه مــع أنشــطة الجهــات الأخــرى.     لكــن لم يحــدد بأنشــطتهم دون حــدوث تعــارض لا مــبرر ل

، والأحكــام “المراعــاة المعقولــة”بوضــوح مســتوى أو نــوع التــدخل الــذي يعتــبر تجــاوزا لمعيــار 
الحالية لا تقـدم للأوسـاط العلميـة وتمـع التعـدين في أعمـاق البحـار توجيهـات عمليـة بشـأن           

عين اتخاذهـا  الإجراءات أو الآثار التي قد تشكل تعارضا لا مبرر له أو الخطوات المحـددة الـتي يـت   
للوفاء بمقتضيات الاعتبار الواجـب (علـى سـبيل المثـال، اشـتراط الإخطـار أو تبـادل المعلومـات         

من الاتفاقية بشأن مكامن المـوارد العـابرة للحـدود،     ١٤٢مسبقا). وخلافا لما تنص عليه المادة 
 يـؤثر فيهـا   ليس هناك من حكم محدد في الاتفاقية أو في أنظمة الاستكشاف يتنـاول الحالـة الـتي   

إجراء البحـث العلمـي البحـري في المنطقـة علـى حقـوق المتعاقـد، بـل ولا يشـترط حـتى إشـعار            
المتعاقد أو السلطة باعتزام إجـراء هـذا البحـث. وعـدم وجـود حكـم محـدد ربمـا يـدعم التفسـير           

  الذي يذهب إلى أن اشتراط تبادل المعلومات هو اشتراط ضمني.
  

ــى      المســائل المرتبطــة بتقييمــات      ــة الأخــرى المفروضــة عل ــات البيئي ــي والالتزام ــر البيئ الأث

  المتعاقدين

(د) مـن الاتفاقيـة أن يجـري البحـث      ٢٤٠وفقاً لما ذكر أعلاه، تقتضـي المـادة     - ١١  
العلمي البحري وفقاً لكافة الأنظمة ذات الصلة المعتمدة طبقا لهذه الاتفاقيـة، بمـا فيهـا الأنظمـة     

مـن الاتفاقيـة    ٢٠٦ و ٢٠٥البحرية. وعلاوةً على ذلك، تقتضـي المادتـان   المتعلقة بحماية البيئة 
بأن تقوم الدول الأطراف بإجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي تعتزم القيام ـا تحـت ولايتـها أو    
رقابتها والتي قد تسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية أو تغييرات هامة وضـارة فيهـا، وبنشـر نتـائج     

في القضــية المتعلقــة  ٢٠١٠لحكــم الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة في عــام   تقييمهــا. وفي ا
بطاحونتي اللباب على ر أوروغواي (الأرجنـتين ضـد أوروغـواي)، قضـت المحكمـة بـأن هـذا        
الاشتراط قد أصبح جزءاً من القانون الدولي العرفي. وفي الفتوى التي أصدرا غرفـة منازعـات   

ن مسؤوليات والتزامات الدول المزكية للأشـخاص والكيانـات   بشأ ٢٠١١قاع البحار في عام 
فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة، وسعت الغرفة نطاق الاشتراط ليشـمل إجـراء تقييمـات للأثـر     
البيئي تغطي الأنشطة المضطلع ا في المنطقة وغير المشمولة بأحكام محددة في الاتفاقية وأنظمـة  

  السلطة.

عاقدين التزامات بيئية عديدة تشـمل وضـع خطـوط الأسـاس     وتترتب على المت  - ١٢  
البيئية وتنفيذ برامج الرصد. وتتضمن التوصيات التوجيهيـة للمتعاقـدين مـن أجـل تقيـيم الآثـار       
البيئية المحتملة الناشئة عـن استكشـاف المعـادن البحريـة في المنطقـة، والـتي يطلـب إلى المتعاقـدين         

ــد ــا في حــدود المعقــول عملي ــ  ــإجراء    التقي ــدين ب ــزام المتعاق ا، تفاصــيل وتوضــيحات بشــأن الت
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تقييمات للأثر البيئي. وعندما يتطلب الأمر إعـداد تقيـيم للأثـر البيئـي، فـلا بـد مـن تقديمـه إلى         
  السلطة قبل عام واحد من بدء الأنشطة، ورهنا بإجراء تقييم للأثر البيئي.

لبحـري قـد تتطلـب، في    وتنشأ المشكلة من أن بعض أنشـطة البحـث العلمـي ا     - ١٣  
حالات معينة، عندما ينفذها متعاقد بغرض استكشاف الموارد في المنطقـة أو اسـتغلالها، إعـداد    
تقييم مسبق للأثر البيئي بموجب التوصيات الصادرة عن اللجنة القانونية والتقنية. وليس هنـاك  

نت الأنشطة ذاـا تنفـذ   شرط واضح يقضي بأن يعد الباحثون تقييماً مسبقاً للأثر البيئي إذا كا
باعتبارها أبحاثاً علمية بحرية. والالتزامات الوطنية، بما فيهـا تلـك الـواردة في الوثـائق التوجيهيـة      
أو القوانين غير الملزمة أو الصكوك الإقليمية، رغم أهميتها في هـذا الصـدد، قـد لا تـوفر أساسـا      

ضـي بـأن يعـد البـاحثون تقييمـاً للأثـر       متينا لهذا الالتزام. ويبدو أن عدم وجود اشتراط جلي يق
البيئـي للأنشــطة ذات الصــلة، ولا ســيما عنــدما تــنص الخطـة علــى العمــل في جــزء مــن المنطقــة   
تكون السلطة قد منحـت بشـأنه عقـداً للاستكشـاف، هـو أمـر يلقـي بظـلال مـن الشـك علـى            

د يلــزم تقــديم . وقــ١٤٥الغـرض المتــوخى مــن اشـتراط إعــداد تقيــيم للأثـر البيئــي عمــلاً بالمـادة     
المزيد من التوجيهات العملية في هذا الصدد، وربما من خلال هيئة الخـبراء الاستشـارية لقـانون    

  البحار عندما تكلفها بذلك مجالس إدارة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية.
  

  المسائل المرتبطة بالمسؤولية     

، الـواردة في الجـزء   ٢٦٣فالمادة  ترتبط مجموعة أخرى من المسائل بالمسؤولية.  - ١٤  
الثالــث عشــر، تــنص علــى أن الــدول الأطــراف مســؤولة عــن ضــمان إجــراء البحــث العلمــي      
ــنص          ــط). وت ــث عشــر فق ــى الجــزء الثال ــة (دون الاقتصــار عل ــام الاتفاقي ــا لأحك البحــري وفق

جمـة  على المسؤولية وضرورة تقديم التعويض عـن الأضـرار النا   ٢٦٣من المادة  ٣ و ٢الفقرتان 
عن الأنشطة المنفذة في خرق للاتفاقية وعن الأضرار التي يسببها تلوث البيئـة البحريـة والناجمـة    

  عن أنشطة البحث العلمي البحري.

الواردة في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية على أن تكـون   ١٣٩وتنص المادة   - ١٥  
لـذلك الجـزء، سـواء قامـت      الدول الأطراف ملزمة بضمان أن تجري الأنشـطة في المنطقـة وفقـاً   

ا دول أطراف، أو مؤسسات حكومية أو أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يحملـون جنسـيات   
ــى         ــزام عل ــق نفــس الالت ــيهم. وينطب ــة عل ــا ســيطرة فعلي ــا أو لرعاياه دول أطــراف أو يكــون له

 ٢لفقـرة  المنظمات الدولية فيما يتعلق بالأنشطة التي تنفذها تلك المنظمات في المنطقة. وتـنص ا 
على المسـؤولية التضـامنية والفرديـة المترتبـة عـن الضـرر النـاجم عـن عـدم وفـاء            ١٣٩من المادة 

  دولة طرف بالتزاماا بموجب الجزء الحادي عشر.
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وإذا كان إجراء البحث العلمـي البحـري في منطقـة الاستكشـاف يحـول دون        - ١٦  
أتم وجـه، فهـل يشـكل ذلـك حالـة عـدم        تمكّن المتعاقد من تنفيذ خطة عمله الموافق عليها علـى 

امتثال من جانب المتعاقد وهل يترتب عنها مسؤولية عليه؟ وهل يعتبر ذلك الحـدث بمثابـة قـوة    
قاهرة تسـتتبع عواقـب قانونيـة فيمـا يتعلـق بـأداء الأنشـطة وتمديـد فتـرة العقـد؟ وبمـا أن الـدول             

ــة أن تنفــذ الأنشــطة في المنطقــة وفقــا    للجــزء الحــادي عشــر مــن   الأطــراف مســؤولة عــن كفال
الاتفاقية، فهل يمكن أن يستتبع هذا التدخل غير المعقول مسؤولية عن الضرر الناجم عـن عـدم   
اضطلاعها بمسؤولياا بموجب الجزء الحادي عشـر؟ وبـالنظر إلى أن الـدول الأطـراف مسـؤولة      

برر في الحقـوق  عن ضمان إجراء بحوث علمية بحرية لا تخالف أحكام الاتفاقية بالتدخل غير الم ـ
الحصرية للمتعاقد، فإنه لا منـاص علـى مـا يبـدو مـن الاسـتنتاج بـأن حالـة التـدخل قـد تسـتتبع            
مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمتعاقد. ومع ذلك، فقـد يكـون مـن الأصـعب تحديـد المحفـل       

  المناسب لتسوية أي نزاع ناشئ عن حالة من هذا القبيل.
  

  تسوية المنازعات    

حال حدوث تضارب بين أنشطة المتعاقد والبحث العلمي البحـري المزمـع    في  - ١٧  
أو الجـاري، توجـد طرائـق عديـدة للبحـث عـن حـل. وكنقطـة بدايـة، يمكـن للسـلطة أن تقــوم            
بدور الوساطة بين الدول الأطراف والمتعاقدين والبـاحثين المعنـيين مـن أجـل إيجـاد حـل يراعـي        

زء الخامس عشر من الاتفاقية علـى نظـام شـامل لتسـوية     أنشطتهم. وفي اية المطاف، ينص الج
أن تسوي الدول الأطراف أي منازعة بينـها تتعلـق    ٢٨٠و  ٢٧٩المنازعات. وتقتضي المادتان 

) إلى ٣( ٢٨٨بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقهـا بالوسـائل السـلمية الـتي تختارهـا. وتشـير المـادة        
 ٥الدوليـة لقـانون البحـار، والمنشـأة وفقـاً للفـرع        غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمـة 

فئات المنازعـات المتعلقـة بالأنشـطة في المنطقـة الـتي       ١٨٧من الجزء الحادي عشر. وتعدد المادة 
تنــدرج ضـــمن ولايــة الغرفـــة. وعلــى وجـــه الخصــوص، يكـــون للغرفــة اختصـــاص النظـــر في      

الحادي عشر والمرفقات المتصلة بـه   المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الجزء
وكذلك في المنازعات بين دولة طرف والسـلطة بشـأن أعمـال أو امتناعـات للسـلطة أو لدولـة       
طرف يـدعى أـا انتـهاك لـذلك الجـزء أو للمرفقـات المتصـلة بـه أو لقواعـد السـلطة وأنظمتـها            

  وإجراءاا المعتمدة وفقاً لها.

المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقهـا  أن تسوى  ٢٦٤وتقتضي المادة   - ١٨  
مـن الجـزء الخـامس عشـر. ووفقـا       ٣و  ٢فيما يتصل بالبحـث العلمـي البحـري وفقـا للفـرعين      

)، علـى اختصـاص   ٣( ٢٨٨من الجزء الخـامس عشـر، في المـادة     ٢سبق ذكره، ينص الفرع  لما
تة تتخـذ في الحـالات الـتي تـرى     على تدابير مؤق ٢٩٠غرفة منازعات قاع البحار. وتنص المادة 
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فيها المحكمـة أو الهيئـة القضـائية، بصـورة مبدئيـة، أـا ذات اختصـاص بموجـب الجـزء الخـامس           
من الجزء الحادي عشر، حسبما يكـون مناسـبا وفـق ظـروف القضـية لصـون        ٥عشر أو الفرع 

القــرار حقــوق كــل مــن أطــراف الــتراع أو لمنــع إلحــاق ضــرر جــدي بالبيئــة البحريــة، بانتظــار    
  النهائي.

ــق المحــاكم أو الهيئــات القضــائية حتمــا       - ١٩   وســترتبط تســوية المنازعــات عــن طري
بوقائع معينة وقد لا تعالج المسائل القانونية كافـة علـى النحـو المـبين أعـلاه. وربمـا تـؤدي أيضـا         

وعلـى   إلى المفاضلة بين المحاكم، واحتمال التفسيرات المتضاربة للأحكام نفسها احتمـال وارد. 
أية حال، ينبغي تفادي المنازعات حيثما أمكن. وبالتالي، قد لا يكون التقاضـي أنسـب طريقـة    
لتوضيح المسـألة الجوهريـة المتصـلة بتفسـير وتطبيـق التـزام إيـلاء المراعـاة الواجبـة وتـوفير الـيقين            

  عاقدين.القانوني فيما يتعلق بالسلوك المناسب لتفادي التدخل دون مبرر بين الباحثين والمت

وربما يكون أحد سبل تجنب المنازعات في المستقبل هو مواصلة تطوير أنظمـة    - ٢٠  
الاستكشاف بغية إرساء قواعد محددة للمتعاقـدين والبـاحثين. ويمكـن اسـتكمال هـذه الأنظمـة       
بمبادئ توجيهية ذات طابع عملي. وفي هذا الصدد، قد تجدر الإشارة إلى أنه بموجـب الأنظمـة   

التعـارض أو  ”يطلب مـن المنقـبين أثنـاء مرحلـة التنقيـب التقليـل إلى أدنى حـد أو إزالـة         الحالية، 
ــا          ــة، وفق ــة أو المعتزم ــة الجاري ــي البحري ــع أنشــطة البحــث العلم ــي أو المحتمــل م ــداخل الفعل الت

وللأسـف، لم توضـع   “. للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الـتي ستوضـع مسـتقبلا في هـذا الصـدد     
ــادئ توج  ــرحلتي       حــتى الآن مب ــاء م ــة الوضــع أثن ــالج الأنظم ــذلك الحكــم، ولا تع ــة عمــلاً ب يهي

الاستكشـــاف والاســـتغلال، وهمـــا المرحلتـــان اللتـــان تنشـــأ فيهمـــا مســـألة الحقـــوق الحصـــرية   
للمتعاقدين. ومع ذلك، فقد تكمن الصعوبة الرئيسية في النـهج التنظيمـي، وهـي الصـعوبة الـتي      

ضـمان الاتسـاق الكامـل مـع حقـوق وواجبـات الـدول        تجعله جاً غير واقعـي، في الحاجـة إلى   
  منها. ١٤٣والسلطة وفقاً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المادة 

وعلـى أي حـال، فقـد لا يكـون وضـع ضـوابط تنظيميـة إضـافية حـلا مناسـبا             - ٢١  
 بـإيلاء ’’هو في الأساس مجرد حاجة إلى توضيح الأحكام القائمة، ولا سيما الالتزام المتبـادل   لما

وقد يكون من الأنسب الحصول على مثل هذا التوضـيح بطلـب فتـوى مـن     ‘‘. المراعاة المعقولة
مـن الاتفاقيـة علـى أن تصـدر الغرفـة ، عنـدما        ١٩١غرفة منازعات قاع البحار. وتـنص المـادة   

تطلــب إليهــا الجمعيــة العامــة أو الــس ذلــك، آراء استشــارية في المســائل القانونيــة الــتي تنشــأ    
ــا  ــل نطـ ــتعجلة.      داخـ ــورة مسـ ــارية بصـ ــذه الآراء الاستشـ ــدر هـ ــتعين أن تصـ ــطتها. ويـ ق أنشـ

وبالإضـافة إلى تفــادي الحاجـة إلى معالجــة المســائل في سـياق منازعــة محــددة، يتميـز هــذا النــهج     
أيضــا بمزيــد مــن الشــفافية. وبالإضــافة إلى ذلــك، فإنــه ســيتيح للغرفــة الاســتفادة مــن الطلبــات    
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جميــع الــدول الأطــراف، بمــا فيهــا الــدول القائمــة بالبحــث     المقدمــة بشــأن هــذا الموضــوع مــن 
والدول المزكية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية المعنية، بما فيها السلطة واللجنة الأوقيانوغرافيـة  

  الحكومية الدولية.

ويمكن أن تسـهم الفتـوى الـتي تصـدرها الغرفـة بشـأن هـذا الموضـوع الهـام في            - ٢٢  
المستقبل بوضع أنظمة بشأن الاستكشاف، وقيام اللجنـة الأوقيانوغرافيـة    تيسير قيام السلطة في

ــانون        ــة الخــبراء الاستشــارية لق ــاحثين مــن خــلال هيئ ــة بوضــع توجيهــات للب ــة الدولي الحكومي
البحار. ويمكن أن تسهم هذه الفتوى أيضا في المناقشات التي تجـري في اللجنـة التحضـيرية الـتي     

لتقديم توصيات موضوعية إلى الجمعيـة بشـأن    ٦٩/٢٩٢جب قرارها أنشأا الجمعية العامة بمو
عناصر مشروع نص صك دولي ملزم قانونا في إطار الاتفاقيـة بشـأن حفـظ التنـوع البيولـوجي      

  ستدام.البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو م
  

  موجز المسائل المثارة    

استنادا إلى المناقشة الواردة أعلاه، يقترح أن تكون المسائل القانونيـة الرئيسـية     - ٢٣  
  التي تتطلب التوضيح كالآتي:

الـتي تـرد في المــادة    “الأنشــطة الأخـرى في البيئـة البحريــة  ”هـل تشـمل عبـارة      (أ)  
  البحرية في المنطقة؟لعلمية ) من الاتفاقية البحوث ا٣( ١٤٧

) مـن الاتفاقيـة   ٣( ١٤٧الـواردة في المـادة   ‘‘ الاعتبار المعقول’’ما معنى عبارة   (ب)  
فيما يتعلق بالأنشطة المنفـذة في المنطقـة، وهـل هـذا المعـنى هـو نفـس المعـنى الـذي تحملـه عبـارة            

  )؟٢( ٨٧الواردة في المادة “ إيلاء المراعاة الواجبة”

ذي من شأنه أن يتعارض علـى نحـو غـير معقـول مـع حقـوق       ما هو السلوك ال  (ج)  
  المتعاقد والتزاماته في منطقة الاستكشاف (أو الاستغلال في المستقبل)؟

هل يشترط إعداد تقييم مسبق للأثر البيئي للاضطلاع ببعض أنشـطة البحـث     (د)  
ين فيمـا يتعلـق   المتعاقـد  العلمي البحري في المنطقة علـى نفـس الأسـاس الـذي يسـتند إليـه التـزام       

  ؟٢٠٦ و ٢٠٤ببعض أنشطة الاستكشاف المحددة، ولا سيما في ضوء المادتين 

ما هو الإجراء الذي ينبغي اعتماده في الحالة التي لا يتمتع فيهـا الكيـان الـذي      )ه(  
يجري البحث العلمـي البحـري بشخصـية اعتباريـة مسـتقلة تمكّـن مـن إسـناد المسـؤولية بشـكل           

في القضية المشتركة للاتحادات العلمية الدوليـة للمؤسسـات الـتي تتلقـى     واضح، كما هو الحال 
  التمويل من مختلف الدول؟
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والــس مــدعو إلى النظــر في المســائل الــتي أُثــيرت في هــذا التقريــر وإلى اتخــاذ     - ٢٤  
  الإجراءات أو تقديم التوصيات حسب الاقتضاء.

 


